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لقد وعيت من أستاذنا الدكتور عبد الوهاب العدواني - وهو يتحدث في كل مناسبة عن منهج البحث في الرسائل والأطاريح الجامعية - ثلاثة أمور تتصل في تصوره بالخاتمة التي يكتبها الدارس لرسالته أو لأطروحته ، يجمل لي تلخيصها في صدر هذه (الخاتمة) التي أنهي بها عملي في أطروحتي: (الضمير المبهم في القرآن الكريم-دراسة نحوية ودلالية-).

أ. إنّ الخاتمة التي تكتب لا يمكن أن تكون تلخيصاً لمضمون الأطروحة ؛ فالتلخيص عمل مختلف عن الاستنتاج المعرفي من الحركة الإجمالية للبحث في الأطروحة ، أي: استنتاج الجديد أو ما يقاربه ، أو تكييف بعض المعارف السابقة تكييفاً يجعلها تأخذ في مجرى البحث من أوله إلى آخره طابع التجديد والإضافة والتجسيد وما شاكله ، مما لا يكون التلخيص إطاراً له أو معرضاً لمضمونه.

ب. إنّ الصياغة والأسلوب واللغة في أية أطروحة لها طوابع مختلفة في المقدمة والمتن والخاتمة ، تأخذها من طبيعة النمط الفكري لكل منها ، فالمقدمة عتبة ، والأبواب والفصول باحات ومجالات ، والخاتمة إشارات إلى مداخل الضوء ومثابات الراحة والمعطيات الخلابة لجمال الإنشاء والفن والذوق والإبداع في البناء كله ، وفي ضوء هذا التمثيل الفارق يتعين على الباحث اختيار نمط الكتابة في كل من الدوائر الثلاث ، مشعراً قارئه بأنه مدرك إدراكاً واعياً مطالب كل دائرة.

جـ. الاقتناع والإقناع بأن إعداد أطروحة جامعية في موضوع خاص يعني: إنتاج عمل فكري لم يكن منتجاً ، وليس ثمة نتيجة أكبر من هذه النتيجة الكلية التي تضيف مجلّدة علمية حديثة إلى مجموعة المجلّدات العلمية في هذا الحقل المعرفي أو ذاك ، والمقصود أن دراستي هذه لموضوع (الضمير المبهم) بحسب المنطلقات التي ابتدأت منها تأسيس للنتيجة التي أشرت إليها قبل كل التأسيسات الفرعية للنتائج الداخلية في العمل مما أحرّره في هذا المقام ، وأجعله - بعد حمد الله ( - والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وزبدة المخيض - كما يقال - مفرغة في الإطار الآتي:

( إن الضمير بأقسامه الثلاثة (للمتكلم ، والمخاطب ، والغائب) ينبهم بإجرائه مجرى اسم الإشارة وينبهم ضمير الغائب المفرد فضلاً على هذا باحتماله العود على أكثر من اسم واحد في السياق ، ولا تعني غيبوبة المكنّى عنه بضمير الغائب عندي غياب جثته - كما هو مشتهر في الفكر النحوي - بل غيابه عن فعل الكلام ؛ أي: عدم الانتساب إليه بنسبة التكلم والخطاب، فللكلام نسبة إلى المتكلم من جهة صدور الكلام عنه ، ونسبة إلى المخاطب من جهة كون الكلام ملقًى إليه ، وليس لضمير الغائب أيّة نسبة من هاتين النسبتين ، وقد يكون المكنى عنه به غائباً عن العيان وقد لا يكون كذلك ، أما غيابه عن الكلام فهو كائن لا محالة ، والضمير في وضعه اللغوي محتاج إلى ما يقوم بتعيينه بواحد ، بقصره عليه ، وقد آثرنا استعمال مصطلح (المعاد) لما يعود عليه الضمير دون (المرجع والمفسر) من مصطلحات النحاة لكونه مشتقاً من (العود) الموحي بديمومة صلة الضمير بما يعود عليه ، خلافاً لمصطلح (المرجع) الموحي بالانقطاع ، ومصطلح (المفسر) الذي لا يصح بأي حال من الأحوال إطلاقه على ما يعود عليه الضمير ؛ لأنه لا يفسّر الضمير بل يعيّنه ويحدّده فقط.

( لقد انكشف لدي تباين مواقف النحاة من حقيقة (رتبة المعاد) فمنهم من نفى أن يكون للمعاد رتبة ، فرأى أن المعاد يكون مقدماً أو مؤخراً أو ليس بمقدم ولا بمؤخر. ومنهم من حكم بتقدم المعاد تقدماً مطلقاً حقيقة أو حكماً ، وجعل التقدم الحقيقي لما تحقّق تقدمه فعلاً بلفظه أو بمعناه والتقدم الحكمي لما لم يتحقق تقدمه بالصورتين المذكورتين ، وبهذا الاعتبار عدّه في حكم المتقدم بالتعويل على تقدم المعاد في أصل نظرية الإضمار واقتضاء وضع الضمير تقدم المعاد عليه. ومنهم من لم ينظر إلى علاقة الضمير بمعاده بحسب الوضع بل بحسب الاستخدام فالأصل تقديم معاد الضمير ، وكل ما عداه من أحوال مفارقة لهذا الأصل. وقد اخترت التصور الثاني وبنيت عليه في هذه الدراسة. كما انكشف لديّ أيضاً تباين تصورات النحاة لصور معاد ضمير الغائب ، فقد نجم عند ابن عصفور تصور خاص لها ، فمن ضمائر الغيبة 
- كما رأى - ما يحتاج إلى معاد ومنها ما لا يحتاج إليه ؛ لكون معاده مفهوماً من سياق الكلام وهذا التصور موضع نظر ، إذ لا بد من وجود معاد مصرّح به أو غير مصرّح لتعيين عموم الضمير أو لتحديده ، كما وسّع ابن عصفور دائرة العود باعتبار اللفظ و المعنى مجيزاً الحمل على اللفظ والمعنى في كل شيء له لفظ ومعنى سواء كان المعنى أصلياً أم ثانوياً ، وهذا موضع نظر عندي أيضاً ، إذ الحمل على اللفظ والمعنى لا يكون إلا في العدد والجنس حصراً. وقد وجدت أكمل وصف وأوفاه بحقيقة صور المعاد ما قدمه ابن مالك من حصرها في صورتين اثنتين: التصريح بلفظ المعاد ، والاستغناء عن ذلك. وما يغنى لديه عن التصريح أمران: الحضور حسّاً أو علماً ، وذكر ما هو للمعاد جزء أو كل أو نظير أو مصاحب استحضاراً أو مصاحب التزاماً. وينماز تنصيص ابن مالك هذا لصور المعاد بانصرافه عن بيان صور المعاد في المواضع التي عدّ المعاد فيها مؤخراً ، كمعاد ضمير الشأن وأشباهه ، وتأكد لديّ أن المعاد في هذه المواضع ليس مؤخراً ولا مذكوراً حقيقة ، بل هو كما وصفه ابن الحاجب: متعقل في الذهن مذكور في الحكم ، وقد شخص لي في مجرى البحث تصوران مغربي ومشرقي لعلاقة صور المعاد برتبته ، فالمعاد عند المغاربة يكون مقدماً على ضميره عندما يكون مصرحاً بلفظه ، أو يكون مفهوماً من لفظ بعينه فقط. وهو عند المشارقة مقدم بشتى صوره ، حتى في المواضع التي اشتهر فيها بأنه مؤخر ، ولذا فقد عدّ ابن الحاجب المعاد في تلكم المواضع في حكم المتقدم في الذكر لكونه مقدماً بتعقله في الذهن ، وكان هذا التصور هو اختياري في هذه الدراسة.

( إنّ مُبهِمات الضمير في القرآن الكريم نوعان: مبهمات غير مباشرة ، وهي تعدد صور معاد الضمير ، وسعة الكناية بضمير الغائب ليشمل العاقل وغيره ، ووروده في القرآن الكريم المتصف بكثرة معاني ألفاظه ووجوه تراكيبه ، مما اجتهد المفسرون في الكشف عنه وبيانه مُوزَعين ومدفوعين بالحديث النبوي الشريف: (( إنّك لا تفقه كلّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً )) ، ومُبهِمات مباشرة نحويةٍ ودلاليةٍ وبلاغيةٍ. ويتأتى أثر المبهمات النحوية مما يأتي:

أ. تركّب المعاد تركّباً إضافياً صريحاً بحيث يحتمل ضميره العود على المضاف إليه فضلاً على المضاف. أو تركّباً غير صريح كأن يكون من مصدر مفهوم من الفعل ومعمولاته ، بحيث يحتمل الضمير العود على أكثر من جزء واحد من أجزاء ذلك المركب ، ويقع الإبهام أيضاً عندما يكون المعاد مستغنى عن التصريح بلفظه للعلم به ، فيؤدي ذلك إلى شخوص أكثر من معاد واحد محتمل لضميره.

ب. موقع الضمير في التركيب وعلاقته بمعاده ، فعندما يكون الضمير متصدراً التركيب أو الكلام ، بحيث لا يعرف له معاد مصرح به مقدم عليه ، فإنه يحمل على عدّة معاود محتملة كالشأن أو الاسم الظاهر المتقدم عليه أو الاسم الظاهر المتأخر عنه أو المصدر المفهوم من الفعل. وعندما يأتي الضمير مخالفاً لمعاده في العدد أو الجنس ، فالمعاد المخالف سيؤوّل بعدة معاود محتملة من شأنها إبهام الضمير.

جـ. الأدوات النحوية التي تحتمل أكثر من معنى في السياق ، كما هو الحال مع حروف الجر ( الباء ، ومن ، وعن ) ، و(ما) الموصولة التي تحتمل في السياق أن تكون موصولة أو مصدرية أو كافة أو نافية. وهي بتحملها أكثر من معنى واحد وأدائها أكثر من وظيفة تبهم الضمير المصاحب لها بإحالته احتمالاً إلى أكثر من معاد.

د. تباين التوجيه النحوي لبعض أجزاء التركيب المؤدي إلى تعدد عود الضمير وحمله على أكثر من معاد واحد بحسب الأعاريب التي يحتملها ذلك الجزء.

ويتأتّى أثر المبهمات الدلالية مما يأتي:

أ. العلاقة الدلالية بين المعاود ، وقد وفرت هذه العلاقة للمفسرين المناخ الملائم لتوفير الوجوه والمعاني المتعددة للجملة القرآنية بإيراد المعاد المراد والمعاود المقاربة لها ، وظهر لي أن العلاقة بين المعاود المتقاربة التزامية أو اشتراكية أو تضمنية ، وبعلاقة الالتزام يحتمل الضمير العود على معاده وما يلتزم به وقد لحق عندي بالالتزام ما كانت العلاقة فيه بين المعاود سبباً ومُسبِّباً ، وحين يتعلق الضمير باسم أو فعل مشعر باشتراك أكثر من واحد في إتمامه ، يحتمل العود على كل تلك المعاود المتعلقة بعضها ببعض بعلاقة الاشتراك ، ولحق عندي بالاشتراك ما كان من المعاود موحداً بالتشبيه أو بالإخبار. وبعلاقة التضمن يحتمل الضمير العود على المعاد والظرف المتضمن له أيضاً.

ب. اكتناز السياق بكلمات ذوات دلالات وفيرة متنوعة وبضمائر مبهمة ، فالضمير ينبهم بتعدد معاني الكلمة المصاحبة له بحيث يصرفه كل معنى من معانيها إلى معاد غير المعاد الذي يصرفه إليه المعنى الآخر ، كما يمكن أن يستحيل الضمير المبهم مُبهِماً في بعض السياقات المحتوية على سلسلة ضمائر متعاقبة ، تنبهم ما يتلوه منها به ، وقد ألحقت بالسياق ذي المعاني الوفيرة. الضمائر التي تحتمل معادين احتمالاً متفاوتة القوة ، ونجم عن هذا مراعاة المفسرين لأحكام العقيدة في صرف الضمير إلى هذا المعاد وربما تقوّى المعاد الضعيف من المعادين المحتملين بالمراعاة المشار إليها في صرف الضمير إلى هذا المعاد دون الآخر.

أما المبهم البلاغي فكان من وراء معظم مناشئ إبهام الضمير في القرآن الكريم ، لما لهذا الانبهام من صلة وثيقة ببلاغة الجملة القرآنية المحتوية على ضميره الذي يحقق فيها الإيجاز البديع وسمو التعبير ، وحين يحتمل هذا الضمير العود على أكثر من معاد فهو يولد يقيناً بعوده المتعدد هذا فيضاً من المعاني والدلالات لجملته. ولا يفهم من هذا أن الضمير المبهم يؤدي إلى انغلاق النص القرآني عن الفهم ، بما يفجره فيه من المعاني ؛ لأن القرآن الكريم ليس كغيره من الكلام ، تغمض معانيه بضمائره المبهمة ، وإلا فما معنى قوله (: 
( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا * النساء - 82  ( ، وهل ثمة اختلاف أشد من تشتت الضمير بين أكثر من معاد واحد لولا خصوصية القرآن الكريم نفسه، وكونه - حفظه الله - مُنزلاً من الله الحكيم الخبير - ( - يجعل احتمالات عود ضمائره المبهمة على أكثر من معاد فيضاً إلهياً من المعاني والدلالات التي هي قوام إعجازه وبلاغته.

( وحين يكون القرآن الكريم بخصائصه الإلهية حمّال وجوه ، ومنها وجوه معاود ضمائره، فأمر تجلية انبهامه ليس أمراً يسيراً ؛ لأن انفتاح السياق الخارجي للقرآن الكريم انفتاحاً مطلقاً، يجعل الإفادة منه في تعيين معاد واحد لأي ضمير مبهم أمراً قليل الجدوى أو أمراً صعباً يصل إلى درجة الاستحالة لا سيما الضمائر المبهمة بالمبهم البلاغي. ولكن مع كل الصعوبات فقد استنبطت من كلام النحويين ومن تأويلات المفسرين ما أتمسك به من معاد دون آخر في هذا الموضع أو ذاك على وجه الأرجحية والأظهرية والأنسبية لا الأوحدية ، وعددت إجراءاتي في الاستنباط مجلّيات لإبهام الضمير في القرآن الكريم ، وتوزّعت لديّ في قسمين هما: (مجليات نحوية ، ومجليات دلالية).
وعنيت بالمجليات النحوية: القواعد النحوية التي يستند إليها ترجيح معاد بعينه وهي أربع:

أ- الضمير لأقرب اسم مذكور: وتي هي القاعدة المشتهرة لدى الدارسين والمعتمدة في تعيين معاد أي ضمير ، وقد تبين لي أنها المعتمدة لدى انعدام أي مرجح آخر للمعاد ، وعندما تتساوى المعاود في درجات الرجحان. 

ب- الضمير للمحدَّث عنه: وتي هي أقوى القواعد الأربع ، ومفادها أن الضمير يكون لمن يدور الحديث عنه ؛ لكونه أولى بالضمير من غيره ، ولأنه البؤرة أو موضع العناية في النص.

جـ- الضمير للمعاد المذكور المصرح بلفظه: ومفاد هذه القاعدة أن الضمير المحتمل لمعادين احتمالاً متساوياً في القوة أولى بالصرف إلى المعاد المصرح به منه بالصرف إلى المعاد المفهوم من السياق.

د- إجراء المعاد مجرى المشار إليه: ويختلف هذا الإجراء عن القواعد السابقة بأنه لا يجلي إبهام الضمير بترجيح أحد المعاود ، بل بتأويل المعاود المحتملة بـ(المذكور) ، أو (ما ذكر) ، أو (ما تقدم) ، أي: بمعاد واحد. وقد وجدت المفسرين يجرون هذا الإجراء عندما تكون المعاود كلها محتملة ، وعندما يكون الإبهام ناجماً عن مخالفة الضمير لمعاده في العدد أو في الجنس ، واشتهر هذا بأنه (إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة) ، والصواب عندي ما أثبته في عنوان هذه الفقرة ؛ لأن الضمير لم يجر مجرى اسم الإشارة بل المعاد هو المجرى مجرى المشار إليه عندما أوّل بالمذكور ، كما أوّل المشار إليه به.

أما المجلّيات الدلالية لإبهام الضمير في القرآن الكريم فهي واسعة سعة لا يمكن الإحاطة بها ؛ لأن جزءاً كبيراً منها ينجم عن المقام أو الزمان والمكان المتغيرين باستمرار ، ومع هذا فقد حاولت حصرها في نوعين:

أ. مجليات دلالية داخلية: وهي القرائن السياقية المحيطة بالضمير المبهم ، ولما كان السياق القرآني ممتداً من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس جعلتها في قسمين: 

1-  القرائن السياقية القريبة وهي التي ترد في الآية التي تكتنف الضمير المبهم أو في الآية المتقدمة عليها أو المتأخرة عنها ، وأثر هذا القسم في جلي إبهام الضمير أكبر من غيره.

2- القرائن السياقية البعيدة وهي التي وردت في سورة أخرى غير السورة التي تكتنف الضمير المبهم أو وردت في سورته نفسها ولكن في موضع مفصول عن الضمير المبهم بعدّة آيات.

ب. مجليات دلالية خارجية: وتشمل جميع الأدلة المساعدة على تعيين المعاد من خارج القرآن الكريم ، ومن خارج أحوال (القراءة التي اعتمدنا عليها) وهي قراءة حفص عن عاصم ، وهذه المجلّيات نوعان: 

1-  مجليات دلالية خارجية مفتوحة ، وهي التي أشرنا إلى أنها لا يمكن حصرها والإحاطة بها لكونها ناجمة عن المقام ، أو الزمان والمكان وكل معطياتهما.

2-  مجليات دلالية خارجية مأثورة ، وهي على خلاف السابقة ، لأنها مغلقة لا يمكن الإضافة إليها لأنها مقصورة على وقت نزول القرآن الكريم حتى وفاة الرسول الكريم ( وترد هذه المجلّيات من ثلاثة موارد:
 القراءات القرآنية: وقد أسهمت في ترجيح معاد على آخر ، لا سيما تلك القراءات المتباينة في نوع الضمير الذي أسند إليه الفعل فيها.

 أسباب النزول: المعروفة أهميتها في فهم القرآن الكريم وتفسيره عموماً ومع هذا فقد كان أثرها ضئيلاً نسبياً في تعيين أي معاد لأي ضمير مبهم.

 الأحاديث النبوية الشريفة: التي لم تكن بعيدة عن دائرة الاستدلال بها في ترجيح معاد على آخر، ومع هذا فلم تسهم هذه المجلّيات كلها إسهاماً كبيراً في تجلية إبهام الضمير ، فورودها بصورة متباينة أضعف الاستناد إليها في تلكم التجلية المرادة ، لأن كل صورة من صور ورودها ترجّح معاداً غير المعاد الذي ترجحه الصورة الأخرى.

وبعد فذا أبرز النتائج التي توصلت إليها وأهمها ، مما أظن أنّ معظمها جديدة إيجاداً وإخراجاً. وأجدني ملزماً في هذا المقام بالتعبير عن إجلالي وإكرامي وتعظيمي لأولئك السلف الصالح الطيب الذين أورثونا علم اللغة العربية وتفسير كلام الله العلي العظيم. وبتبرئة نفسي من أي تحامل وتجنٍّ عليهم قد يفهم من مناقشاتي لهم في فسحة هذه الأطروحة - رحمهم الله- - ( ​- وجزاهم خير الجزاء وأعظمه وأكرمه وأوفاه. وبسؤال الله - ( - أن يجعل برّي بهم وبكل من علمني أقرّ لعيني من رقدة الوسنان ، وأثلج لصدري من شربة الظمآن ، حتى أوثر على هواي هواهم ، وأقدم على رضاي رضاهم.

والحمد لله في الأولى والآخرة.

